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 ترجمة الأمانة العامةّ للاتحاد البرلماني العرب 

 للاتحاد البرلماني الدولي 143الجمعية العامة الـ
 مدريد، إسبانيا 

2021تشرين الثاني/نوفمبر  26-30  
 

 EX/286-2/15-P.1                                             اللجنة التنفيذية                                     
 2021 تشرين الثاني/نوفمبر   12                                                                                      15البند 

 ما يستجد من أعمال 
 رسالة برلمانية

 إلى مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا  
 

 المعني بالبلدان الأقل نموا  "المسار البرلماني" الرسمي لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس    الاتحاد البرلماني الدول   رأدا
ته من مهم  ، كجزء2022  يناير  /كانون الثاني  27إلى    23قطر من    الدوحة، في دولةالذي سيعقد في  

 . القرارفي توفير منظور برلماني لمفاوضات الأمم المتحدة الرئيسية وعمليات صنع    المتمثلة

وتنظيم    المتحدة، البرلمانيين في المشاورات الإقليمية والعالمية المؤدية إلى مؤتمر الأمم    مشاركة ويشمل "المسار"  
. وتستمد نموا    قل لأا  لبلدانلوتقديم رسالة برلمانية بشأن الأولويات الرئيسية    ذاته،منتدى برلماني في المؤتمر  

للظروف  الرسالة البرلمانية من المواقف المتفق عليها للاتحاد البرلماني الدول على مر السنين بعد تعديلها وفقا  
ل قوي من المشاركة في وقد استعرضه فريق أساسي من أعضاء البرلمان له سج  .قل نموا  لأا لبلدان  لالخاصة  
  التنمية.  مسائل

المصادقة إلى    الدول،للاتحاد البرلماني    143 العامة الـ  في الجمعية  المنعقدة ، في دورته  الحاكملس  المجوسيدعى  
. وتم إطلاع المعني بالبلدان الأقل نموا  ؤتمر الأمم المتحدة الخامس  م الرسالة البرلمانية التالية الموجهة إلى    على

 اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدول على مشروع الرسالة لإبداء ملاحظاتها وإقرارها.
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للاتحاد البرلماني الدول نرحب بعقد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس   143  العامة الـ  نحن البرلمانيون المشاركون في الجمعية
. ونعتبر هذا الاجتماع  2022كانون الثاني/يناير    27-23في    قطر،  الدوحة، في دولةفي    المعني بالبلدان الأقل نموا  

 900لغ عددهم أكثر من  وسكانهم البا  نموا  قل  لأالبلدان  لالرفيع المستوى فرصة لتسليط الضوء على الحالة الخاصة  
  مليون نسمة.

 
لم تتحقق التوقعات ،  قل نموا  لأالبلدان  لوفي السنوات العشر التي مرّت منذ صدور إعلان وبرنامج عمل اسطنبول  

بأن "يتخرج" نصف هذه البلدان من هذه الفئة. وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم في المجموعة ككل، لم تخرج 
بلدان، ومن المقرر أن تخرج أربعة بلدان أخرى في السنتين المقبلتين. وكان التقدم المحرز متفاوتا  منها سوى ثلاثة  

بسبب المشاكل العميقة الجذور مثل انخفاض التنمية البشرية، وضعف مؤسسات الحكم، ومحدودية الموارد المالية، 
يا، قطاع غير رسمي كبير، والاعتماد المفرط والديون التي لا يمكن تحملها، ومحدودية فرص الحصول على التكنولوج

 .على قطاع السلع الأساسية، فضلا  عن النزاعات وعدم الاستقرار السياسي
 

في المائة من أفقر سكان   50  هناكو   ؛بالنزاععلى أنه هش ومتأثر    نموا  قل  الأالبلدان    عددواليوم، يصنف نصف  
في الجهود العالمية الرامية إلى تنفيذ أهداف   من بين أكثر البلدان تخلفا    نموا  قل  الأالعالم في هذه الفئة. إن البلدان  

بمفردها لصعود سلم التنمية،    نموا  قل  الأالتنمية المستدامة. وفي حين أن هناك الكثير مما يمكن أن تقوم به البلدان  
وقد أدى    تظل محدودة إلى حد كبير بسبب نظام اقتصادي عالمي لا يزال مكدسا  ضدها بشكل أساسي.فإنها  

قل  الأالبلدان  ما بين    وما يصاحبه من أزمة اقتصادية عالمية إلى مزيد من التراجع في   19-كوفيد  جائحةاستمرار  
والوصول إلى الصحة والتعليم وشبكات الأمان   الغذائي،والأمن    والعمالة،التي لها آثار شديدة على الدخل    نموا  

الاجتماعي. ويؤدي عدم الإنصاف في الحصول على اللقاحات في جميع أنحاء العالم إلى تفاقم الحالة من خلال 
البلدان مع إلحاق خسائر فادحة بالصحة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في    العالمي،إبطاء الانتعاش الاقتصادي  

   .نموا  قل  الأ
 
ضمان استعادة ين الوطني والعالمي للصعيدهناك حاجة إلى عمل منسق أقوى وإرادة سياسية على ا  ،قدما  للمضي  و 

 الجائحةإلى دعم عاجل للتعافي من  نموا  الأقل لأرض في مسار تنميتها. تحتاج البلدان ما فقدته انموا  قل الأالبلدان 
الممتد   ويجب أن يستند برنامج العمل الجديد   والاستعداد في هذه العملية للاستجابة بفعالية للأزمات المستقبلية.

إلى الدروس المستفادة من   2022يناير    عن مؤتمر الدوحة في كانون الثاني/   سيصدرالذي    على عشر سنوات
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فتح الإمكانات الإنمائية الهائلة لهذه المجموعة من العقد الماضي لتقديم مجموعة طموحة ومتماسكة من الالتزامات ل
 البلدان وشعوبها في نهاية المطاف.

 يتمثل العنصروأكثر قدرة على التكيف مع الصدمات.    أن تصبح أكثر اكتفاء ذاتيا    نموا  قل  الأالبلدان  ويتعين على  
سيتطلب ذلك   وبداية،يعد يعتمد على أي قطاع واحد.   لاالأساسي في الجهود الرامية إلى تنويع الاقتصاد بحيث 

ع وتنفيذ سياسات صناعية بحيز معزز في مجال السياسة العامة لوض  نموا  قل  الأالبلدان  أقوى لتزويد    دوليا    تعاونا  
إلى رعاية المؤسسات الناشئة في قطاعات الصناعة   أمور، في جملة    السياسات،أن تهدف هذه    بويجة.  استباقي

بما في ذلك من خلال تنظيم التجارة والاستثمارات الأجنبية وحركة    متنوعة،التحويلية والزراعة والخدمات بطرق  
واجز التي لا رأس المال على نحو أكثر فعالية. وفي حين أن البلدان المتقدمة النمو بحاجة إلى إزالة العديد من الح

أن تسعى إلى   نموا  قل  الأالبلدان  على    يجب،  نموا  قل  الأمنتجات البلدان  أسواق    زال تحد من إمكانية الوصول إلىت
  ما بينها.  تطوير المزيد من أوجه التآزر الاقتصادي من خلال السعي إلى المزيد من فرص التجارة والاستثمار في 

  
، فإن نوعية وكمية المعونة المقدمة نموا  قل  الألتمويل التنمية في معظم البلدان    رئيسيا    وبما أن المعونة لا تزال مصدرا  

يتعين على   الطويل،للالتزامات الدولية. وعلى المدى    بحاجة إلى التحسن بشكل كبير وفقا    نموا  قل  الأإلى البلدان  
أن تنهي اعتمادها المفرط على المعونة عن طريق جمع المزيد من مواردها الخاصة من خلال فرض   نموا  قل  الأالبلدان  

والتي   تحملها، ولا بد من تخفيض مستويات الديون التي لا يمكن    زيز أشكال أخرى من تمويل التنمية.الضرائب وتع
، من خلال الجمع بين إعادة هيكلة الديون وإلغاء الديون بين الدائنين من  ةالحالي  ائحةبسبب الج  زادت سوءا  

 القطاعين العام والخاص. 
 

الأخرى    وتتمثل الأساسية  البلدان  الوسائل  في  التنمية  وتيرة  الرقمنة،    نموا  قل  الألتسريع  إلى  الوصول  في تحسين 
تعزيز   من خلال  وكذلك،  التكنولوجيا،  نقل  عمليات  عبر  أخرى  حديثة  للعلم، وتكنولوجيات  المحلية  القدرات 

في رأس المال البشري من خلال توسيع نطاق   نموا  إلى الاستثمار أكثرقل  الأوالبحث، والابتكار. تحتاج البلدان  
التعزيز الفعال للمساواة بين   إنالوصول إلى التعليم، والرعاية الصحية، وكذلك، برامج الحماية الاجتماعية الشاملة.  

الوصول إلى زيادة فرص  نموا  عبر قل  الأالرجال والنساء )الجندرية(، وتمكين النساء، والفتيات، والشباب في البلدان  
نوعية الخدمات، وسيضمن الوصول المنصف، وسيعزز قدرة هذه الفئات   سيحسّن  في جميع القطاعات  صنع القرار

 على المساهمة في التنمية الاجتماعية، والاقتصادية.   
العالمية.   اثات نبعلاالتي تنجم عنها ا  تها ضآلة مساهمبالرغم من  نموا   لأقل  البلدان  لويشكل تغير المناخ تهديدا  رئيسيا   

التنمية، وتنفيذ تدابير التكيف   اعتمادا  شديدا  على نموا  من الآثار السلبية لتغير المناخقل الأحماية البلدان  تعتمدس
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الأساليب  المضي قدما  بشكل أقوى نحو    . كما أنها تتطلبعلى النحو الواجبالمجتمع الدول  دعمها  يالفعالة التي  
 ،كفاءة استخدام المواردالاقتصاد الأخضر التي تعطي أولوية للطاقة المتجددة، وخدمات النظام البيئي، و المتبعة في  

المزيد من المساعدة   ، من بين أمور أخرى. سيتطلب كل ذلكوالحفاظ على التنوع البيولوجيوالحد من التلوث،  
لتزويد   تعهدات البلدان المتقدمة النموينبغي أن يتم الوفاء ب، وكذلك، الدعم الدول لبناء القدرات.  التقنية والمالية

 ة ملحة. لأباعتباره مس التمويل المتعلق بالمناخستويات كافية من  بم  ،نموا  قل  الأالبلدان النامية، بما في ذلك البلدان  
 

عزيز إلى ت  بحد ذاتهانموا     قلالأ  يحتاج المجتمع الدول، والبلدانودعما  لهذه الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة،  
وشاملة، وشفافة، ومسؤولة. سيسهل ذلك الحوكمة على جميع الأصعدة لضمان أنها متجاوبة، وفعالة،    مؤسسات

في البلدان تنفيذ المزيد من السياسات المنصفة.  وتقديم الخدمات، وكذلك،    صنع القرار الفعال، وحشد الموارد،
ضمانا  كما هو الحال في معظم البلدان، ترد الحاجة إلى إعادة بناء ثقة الناس في الحكومة، باعتبارها  نموا ،  قل  الأ

رار السياسي لدعم التقدم تهيئة الظروف لتوفير المزيد من الاستقه، سيمنح ذلك ر بدو   لعقد اجتماعي يفيد الجميع.
 بينما يتم تعزيز الحوكمة على الصعيد الوطني، ترد الحاجة إلى أن يعاد إصلاحها على الصعيد العالمي في المستقبل.  

 في المؤسسات المالية الدولية، وغيرها من الهيئات ذات الصلة.   نموا  قل  الأالبلدان    إفساح المجال لزيادة تمثيلمن خلال  
ويمكن للبرلمانات، من خلال مهامها التمثيلية، والتشريعية، والرقابية، والمرتبطة بالموازنة أن تؤدي دورا  أساسيا  في 

جتماعية. يتمثل السبيل  تعزيز الحوكمة في كل الأرجاء، وفي تحسين الاتساق في السياسات الاقتصادية، والبيئية، والا
تتسم بالمزيد من الفعالية في المزيد من تمثيل النساء، اللواتي لا يشغلن سوى ربع نموا   قل  الألجعل برلمانات البلدان  

غيرها من الجهات وكذلك، في المزيد من المشاركة البرلمانية مع المجتمع المدني، والقطاع الخاص، و ،  جميعها  المناصب
بدورها، تحتاج   عإلى القدرات الكافية، والاستقلال السياسي لتضطلتفتقر  نموا   قل  الأالبلدان  برلمانات    أنالمعنية. بما  

ذلك من المساهمة في  ينبغي على الاتحاد البرلماني الدول مواصلة  .  بقدر كبير  إلى المزيد من المساعدة التقنية والمالية
  توفير المشورة والتوجيه المؤسسيين، وكذلك الدعم في حشد الموارد لبناء القدرات. خلال  

تأدية دور   –نموا  كما في البلدان الأخرى  قل  الأفي البلدان    –ينبغي على جميع البرلمانات  وسعيا  إلى المضي قدما   
في   بها  أقوى  تتعهد  التي  الالتزامات  بشأن  حكوماتها  الدوحفيمساءلة  عمل  برنامج  تلبية   تعتبر  لا  الناشئ.  ة 

نموا ، وأوجه ضعفها مسألة عدالة أساسية، وتضامن دول فحسب، بل إنها شرط ضروري قل  الألبلدان  احتياجات ا
     للتنمية المستدامة العالمية، ولتوفير حياة أفضل لجميع الناس.   
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Other business 
 
 

Parliamentary Message 
to the 5th United Nations Conference on the Least Developed Countries (LDC5) 

 
 

 

As part of its mission to provide a parliamentary perspective to major United Nations 
negotiations and decision-making processes, the IPU has managed the official 
“parliamentary track” to the 5th United Nations Conference on the Least Developed 
Countries (LDC5) that will be held in Doha, Qatar from 23 to 27 January 2022.  
 
The “track” includes engaging parliamentarians in the regional and global level 
consultations leading up to the UN conference, organizing a Parliamentary Forum at the 
conference proper, and providing a Parliamentary Message on key priorities for the 
LDCs. The Parliamentary Message draws from agreed positions of the IPU over the 
years adjusted to the particular circumstances of the least developed countries. It was 
reviewed by a core group of MPs with a strong record of engagement in development 
issues. 
 
At its session at the 143rd IPU Assembly, the Governing Council will be invited to endorse 
the following Parliamentary Message to the LDC5 Conference. A draft of the message has 
been shared with the IPU Executive Committee for observations and endorsement. 
 

 
We, the parliamentarians participating in the 143rd IPU Assembly, welcome the 
convening of the 5th United Nations Conference on the Least Developed Countries in 
Doha, Qatar, on 23-27 January 2022. We regard this high-level gathering as an 
opportunity to highlight the special situation of the LDCs and their population of over 
900 million people.  
 
In the ten years since the Istanbul Declaration and Programme of Action for the Least 
Developed Countries (LDCs) the expectation that half of these countries would “graduate” 
outside the category has not been realized. Despite some progress in the group as a 
whole, only three countries have graduated, and four more are scheduled to graduate in 
the next two years. Progress has been uneven because of deep-rooted problems such as 
low human development, weak governance institutions, limited financial resources, 
unsustainable debt, limited access to technology, a large informal sector, over-reliance on 
the commodities sector, as well as conflict and political instability. 
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Today, half of all LDCs are classified as fragile and conflict-affected; and 50 per cent of the world’s 
poorest people are located in this group. The LDCs are among the most behind in the global effort 
to implement the Sustainable Development Goals (SDGs). While there is a lot that LDCs can do on 
their own to move up the development ladder, they remain greatly limited by a global economic 
system that remains fundamentally stacked against them. The ongoing COVID-19 pandemic and 
attendant global economic crisis has led to further regression among LDCs with severe impacts on 
income and employment, food security, access to health, education and social safety nets. 
Inequitable access to vaccines worldwide is exacerbating the situation by slowing down global 
economic recovery, while exacting a heavy toll on health and socioeconomic development in LDCs.  
 
Going forward, stronger coordinated action and political will are needed at both national and global 
levels to ensure that the LDCs regain the lost ground on their development trajectory. The LDCs 
need urgent support to recover from the pandemic and in the process prepare to respond 
effectively to future crises. The new 10-year Programme of Action that is to emerge from the Doha 
Conference in January 2022 must build upon the lessons learnt from the last decade to present an 
ambitious and coherent set of commitments to finally unlock the tremendous development potential 
of this group of countries and their people. 
 
The LDCs need to become more self-sufficient and resilient to shocks. Key to this are efforts to 
diversify the economy so that it is no longer dependent on any one sector. To start with, this will 
require stronger international cooperation to provide the LDCs with enhanced policy space to put in 
place and implement pro-active industrial policies. Among other things, these policies should aim to 
nurture nascent enterprises in manufacturing, agriculture and service sectors in a variety of ways, 
including through more effective regulation of trade, foreign investments and capital movements. 
While developed countries need to lift many barriers that still reduce market access to LDCs 
products, the LDCs should seek to develop greater economic synergies by pursuing more trade 
and investment opportunities among themselves. 
 
As aid remains a key source of development finance in most LDCs, both the quality and quantity of 
aid to the LDCs needs to improve dramatically in accordance with international commitments. In 
the long term, the LDCs need to end their over-reliance on aid by raising more of their own 
resources through taxation and by leveraging other forms of development finance. Unsustainable 
levels of debt, made worse by the current pandemic, need to be reduced through a combination of 
debt restructuring and debt cancellations involving both public and private creditors.  
 
Other keyways of accelerating development in the LDCs are to improve access to digitalization and 
other modern technologies through technology transfers, as well as by strengthening domestic 
capacities for science, research and innovation. The LDCs need to invest more in their human 
capital by expanding access to education and health care, as well as in universal social protection 
programmes. The active promotion of gender equality and the empowerment of women, girls and 
youth in LDCs through greater access to decision making in all sectors will improve the quality of 
services, ensure equitable access and enhance the ability of these groups to contribute to social 
and economic development.  
 
Climate change constitutes a major threat to the LDCs despite their minimal contribution to global 
emissions. Protecting the LDCs against the negative impacts of climate change will depend 
critically on the development and implementation of effective adaptation measures duly supported 
by the international community. It also requires a stronger move toward green economy practices 

that prioritize, among other things, renewable energy, ecosystem services, resource efficiency, the 

reduction of pollution and the preservation of biodiversity. All of this will require additional technical 
and financial assistance, as well as international support for capacity building. Developed countries’ 
pledges to provide developing countries, including the LDCs, with adequate levels of climate 
finance need to be fulfilled as a matter of urgency. 
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In support of these efforts for sustainable development, the international community and the LDCs 
themselves need to strengthen the institutions of governance at all levels to ensure that they are 
responsive, effective, inclusive, transparent, and accountable. This will facilitate effective 
decision-making, resource mobilization and service delivery, as well as the implementation of more 
equitable policies. In the LDCs, as in most other countries, there is a need to rebuild people’s trust 
in government as the guarantor of a social contract that works for all. This in turn will provide the 
conditions for greater political stability to sustain future progress. While governance is being 
strengthened at the national level, it also needs to be reformed at the global level by allowing 
greater representation and more voice for the LDCs in the international financial institutions and 
other relevant bodies.  
 
Parliaments, through their representative, legislative, oversight and budgetary functions, can play a 
crucial role in strengthening governance all around and in improving coherence across economic, 
environmental and social policies. Key to making LDC parliaments more effective is the greater 
representation of women, who occupy only a quarter of all seats, as well as greater parliamentary 
engagement with civil society, the private sector and other stakeholders. Lacking sufficient 
capacities and political autonomy to fulfil their role, LDC parliaments need considerably more 
technical and financial assistance. The IPU must continue to contribute to this through the provision 
of institutional advice and guidance, as well as support in mobilizing resources for capacity 
building.  
 
Going forward, all parliaments – in LDCs as in other countries – must play a stronger role in holding 
their governments accountable for the commitments they make in the emerging Doha Programme 
of Action. Addressing the special needs and vulnerabilities of the LDCs is not just a matter of basic 
justice and international solidarity; it is a necessary condition to global sustainable development 
and a better life for all people. 
 
 


